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 :ملخص ال

عمدة التكليف؛ إذ يشمل المكلفين ومن على شاكلتهم الحكم الشرعي هو 
ممن لم يتوجه له الخطاب ابتداء، ومعروف أن الحكم الشرعي ينقسم قسمين 
هما: الحكم التكليفي وهو الأوامر والنواهي بأنواعه من إيجاب، وندب، وإباحة، 
وكراهة، وتحريم، والقسم الثاني: الحكم الوضعي بأنواعه من السبب والشرط 

لمانع وغير ذلك، فالخطابان يجمعهما أصل واحد وهو الحكم الشرعي، وا
هي بيان العلاقة بين الخطابين،  -إن شاء الله تعالى-وقضية هذا البحث 

مشفوعة بالتطبيق على الفروع الفقهية؛ إذ هي المقصود من الأصول والفروع؛ 
وقد جاء هذا البحث مشتملا على مقدمة،  لكون الخطاب معتنيا بأفعال العباد

 ومبحثين، ومطالب، ومسائل، وخاتمة.
 أقسام الحكم الوضعي )الجعلي(.و  ام الحكم التكليفيأقسو  الحكم الشرعي

 دراسةو  الفروق بين خطاب التكليف، وخطاب الوضع.و  هماالعلاقة بينو 
حكم سفر المرأة للحج بدون و حر.حكم الحج أو العمرة من طريق البلتطبيقية، 

تضمن البحث عزو الآيات الكريمة لموضعها من و  ومسائل أخرى  محرم.
الكتاب العزيز، وتخريج الأحاديث والآثار، والتعريف بالأعلام، وثبت المراجع، 

 والموضوعات.
 -وامر لأا –الوضعي  –ليفي التك – الحكم –العلاقة  :المفتاحية الكلمات 

النواهي
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Abstract 
 

The legal ruling is the mayor of the assignment, as it includes the 

commissioners and those similar to those whom the speech was not 

addressed to him initially, and it is known that the legal ruling is divided 

into two parts: the mandatory rule, which is orders and prohibitions in its 

various forms of affirmation, delegation, permissibility, hatred, 

prohibition, and the second part: the positive rule in its various forms 

From the cause, condition, impediment, and so on, the two letters are 

united by one principle, which is the legal ruling, and the issue of this 

research - God willing - is the statement of the relationship between the 

two letters, accompanied by application to the jurisprudential branches, as 

they are intended from the principles and branches, because the speech 

takes care of the actions of worshipers and has come This research 

includes an introduction, two papers, and Demands, issues, and a 

conclusion. 

The Sharia ruling and the sections of the mandatory rule and the 

sections of positive rule (Al-Jali). The relationship between them and the 

differences between the letter of assignment and the letter of the situation. 

And an applied study, for the ruling of Hajj or Umrah by the sea. The 

ruling on a woman traveling for Hajj without a mahram. Other matters 

included research attributing the noble verses to their position from the 

Holy Book, the issuance of hadiths and monuments, the identification of 

flags, the proven references and topics. 

Keywords: relationship - judgment - assignment - positional - orders - 

prohibitions  
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الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وآله 
 وسائر صحبه،،،،، وبعد

فإن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، وسخر لهم ما في الأرض جميعا؛ 
ستعينوا به على ذلك، وعَرَّفهم سبيل هذه العبادة بإنزاله الوحي على رسله، لي

ومنحهم العقل يفهموا به عن الله تعالى أوامره ونواهيه، ويعلموا ما يلزم لصحة 
وكمال هذه العبادة بالنظر في الدلائل والعلامات والأمارات التي عندها يمتثلون 

مَث ِّلَ  ََ ََ يْن في خطاب الشرع الشريف الذي انقسم للأمر ويذعنون للنهي، المُتَ
فيما يتعلق بأفعال العباد إلى تكليف ووضع؛ فَلِّخَطَرِّ هذين الخطابين اعتنى 
بهم الرسل وأتباعهم، ومن سار على دربهم من العلماء، ولعل هذه الصفحات 

 يكون فيها تذكير بشيء من ذلك، والله المستعان.
 :قضية البحث وأهميته

عمدة التكليف؛ إذ يشمل المكلفين ومن على شاكلتهم الحكم الشرعي هو 
ممن لم يتوجه له الخطاب ابتداء، ومعروف أن الحكم الشرعي ينقسم قسمين 
هما: الحكم التكليفي وهو الأوامر والنواهي بأنواعه من إيجاب، وندب، وإباحة، 
وكراهة، وتحريم، والقسم الثاني: الحكم الوضعي بأنواعه من السبب والشرط 

لمانع وغير ذلك، فالخطابان يجمعهما أصل واحد وهو الحكم الشرعي، وا
هي بيان العلاقة بين الخطابين،  -إن شاء الله تعالى-وقضية هذا البحث 

مشفوعة بالتطبيق على الفروع الفقهية؛ إذ هي المقصود من الأصول والفروع؛ 
 لكون الخطاب معتنيا بأفعال العباد. 

ن بالإشارة إلى العلاقة بين الخطابين أثناء وقد سبق العلماءُ المتقدمو 
كلامهم على الحكم الشرعي، وبرز ذلك عند جماعة منهم كالقرافي في 
)الفروق(، والزركشي في )البحر(، والمرداوي في )التحبير( وغيرهم؛ لكن هل 

بمصنف  -وهي العلاقة بين الخطابين-أفرد أحد هذه القضية من البحث 
 ا بمسائل تطبيقية متمحضة في ذلك؟مسقل؟ ولو كان فهل ميزه
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وقد استخرت الله تعالى في كتابة هذا البحث راجيا من الله تعالى أن 
يحصل به تنبيه وإشارة إلى هذه المسألة؛ لعله يفتح بابا لمن يستوعب 
ويستوفي، وأُثْبِّتَ عُنوانُه بــ: )العلاقة بين الحكمين التكليفي والوضعي، دراسة 

 نا الكريم المنان المعونة والتمام، وهو حسبي ونعم الوكيل.تطبيقية(، سائلا رب
 جدية البحث:

كما مر التنبيه؛ تكمن جدية هذا البحث في إفراد العلاقة بين الخطاب 
التكليفي والخطاب الوضعي بالكتابة، مع التطبيق على الفروع الفقهية، متمثلا 

شارة إلى هذه في مسائل من باب الحج تدل على ما سواها، وهو لا يعدو إ
 المسألة، وليس الغرض الاستيعاب فليس هو من الأمر اليسير.

وقد جاء هذا البحث مشتملا على مقدمة، ومبحثين، ومطالب، ومسائل، 
 وخاتمة.
 : الأول المبحث

 مدخل الدراسة النظرية للحكمين التكليفي والوضعي، وبه مطالب:
 : الحكم الشرعي.الأول المطلب
 ام الحكم التكليفي.: أقسالثاني المطلب
 : أقسام الحكم الوضعي )الجعلي(.الثالث المطلب
 : العلاقة بين الحكم التكليفي، والحكم الوضعي.الرابع المطلب
 : الفروق بين خطاب التكليف، وخطاب الوضع.الخامس المطلب
 : الدراسة التطبيقية، وبه مسائل:الثاني المبحث
 حر.: حكم الحج أو العمرة من طريق البمسألة
 : حكم سفر المرأة للحج بدون محرم.مسألة
 : حكم مجاوزة الميقات من غير إحرام لمن أراد الحج أو العمرة.مسألة
 : حكم المبيت بمنى يوم التروية ليلة التاسع من ذي الحجة.مسألة
 : وقت رمي الجمار أيام التشريق.مسألة

 ، وبها خلاصة البحث، وما توصل إليه من نتائج.الخاتمة
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وقد تضمن البحث عزو الآيات الكريمة لموضعها من الكتاب  هذا
العزيز، وتخريج الأحاديث والآثار، والتعريف بالأعلام، وثبت المراجع، 

 والموضوعات.
والله تعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يجبر الكسر ويسد الخلل، وأن 

عن الله تعالى  يجعله من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح به أبواب الفهم
ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 

 العالمين.
                              

 د. أحمد محمود عبد العزيز
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 ث الأولالمبح
 مدخل الدراسة النظرية للحكمين التكليفي والوضعي

قبل الشروع في المقصود يلزم الوقوف على حقيقة الحكم التكليفي 

والحكم الوضعي وهل هما مستقلان أو يجمعهما أصل آخر وذلك على سبيل 

 الإيجاز؛ إذ ليس هو الغرض الأصلي.

واحد وهو الحكم  حقيقةً الحكم التكليفي والحكم الوضعي يجمعهما أصل

 الشرعي، فما هو الحكم الشرعي؟
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 المطلب الأول
 الحكم الشرعي

 عرف الأصوليون الحكم الشرعي بأنه:
 خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير  

 .(1)أو الوضع
فمصدر الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى؛ إذ لا حكم إلا لله، ليس  

على -، والمتعلق أي: المرتبط بأفعال المكلفين أو العباد (2)مدخلللعقل فيه 
من حيث بيان أحكامها، وما يدخل منها في  (3)-اختلاف عبارات الأصوليين

 التكليف، وهي تشمل الأفعال والأقوال.
والمقصود بالاقتضاء هنا هو: الطلب، وهو نوعان: طلب فعل، ويشمل 

 التحريم، والكراهة.الإيجاب، والندب، وطلب ترك، ويشمل 
وأما التخيير فهو التسوية بين الفعل والترك، وهي المنزلة بين الطلبين 

 )طلب الفعل، وطلب الترك(، المعروفة بالإباحة.
فهو: خطاب  (4)واما خطاب الوضع أو الجعل )الوضعي أو الجعلي(
 الله بجعل الشيء سبباً لشيء آخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه.

                                                 
، الإبهـا  76، شـر  تنقـيح الفصـول: 1/21( يراجع في تعريف الحكم الشرعي وتوضيحه: التلويح والتوضـيح: 1)

، التحبيــر شــر  التحريــر فــي أصــول الفقــه للمــرداوي: 1/333، شــر  الكوكــب المنيــر: 1/43شــر  المنهــا : 
، ســأكتفي بــذكر بيانـــات المراجــع فــي الفهـــرن المخصــص لــذلك نهايـــة البحــث إن شــاء الله تعـــالى؛ 2/687

 تجنبا للإطالة والتكرار. 
، شـر  ابــن حلــول علــى تنقــيح الفصــول للقرافــي: 1/183( وينظـر فــي مســألة الحكــم: كشــف الأســرار للبخــاري: 2)

 .1/333، شر  الكوكب المنير: 1/177البحر المحيط للزركشي:  ،76
 .1/67، فواتح الرحموت:22/ 1( يراجع: التوضيح:3)
( وتسـميته الجعلــي اسـتعملها بعــل الأصـوليين، يراجــع: شــر  التلـويح علــى التوضـيح لمــتن التنقـيح فــي أصــول 4)

 .2/331الفقه: 
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ريق من الأصوليين إلى أن الحكم الوضعي داخل في الحكم وقد ذهب ف
، (1)التكليفي، ومتضَمن فيه، وليس قسما مستقلا من قسمي الحكم الشرعي

 .(2)ولكن الراجح أن خطاب الوضع قسم مستقل، وقسيم للحكم التكليفي
 -التكليفي والوضعي-وحتى يمكننا الوقوف على العلاقة بين الحكمين 

تفصيلا لنتعرف  -التي مرت الإشارة إليها-م الحكم التكليفي يلزمنا تعرف أقسا
 ما يرتبط منها بالوضعي وما لا يرتبط.

                                                 
، نهايـة السـول 1/1/136، المحصـول للـرازي: 1/483 (  يراجع:  رفع الحاجـب شـر  مختصـر ابـن الحاجـب:1)

 .17للإسنوي: 
، سـلم الوصـول 23، نهاية السول: 71، شر  تنقيح الفصول للقرافي: 1/14(  يراجع: التوضيح شر  التنقيح: 2)

 . 1/77شر  نهاية السول: 
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 المطلب الثاني
 أقسام الحكم التكليفي

 وهي خمسة أقسام عند جمهور الأصوليين، وسبعة عند الحنفية.
الأول: الإيجاب، وهو: طلب الشارع من المكلف فعلا على سبيل الحتم 

فاعله، ويعاقب تاركه؛ وأمثلته كل طلب من الشارع كإقام  (1)يثابوالإلزام، ل
الصلاة وإيتاء الزكاة في قوله تعالى )وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة(، وللإيجاب 
تقسيمات كثيرة من حيث الوقت، والفعل، والفاعل مبينة في موضعها من 

فه مصنفات الأصول ليس التعرض لها من مقاصد البحث، والإيجاب يراد
، ويغايره عند الحنفية، وهو أحد القسمين اللذين زادوهما (2)الفرض عند الجمهور

 (    3)على الجمهور.
 الثاني: الندب أو الاستحباب، وهو: طلب الشارع من المكلف فعلا 
لا سبيل الحتم والإلزام، ليثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه؛ وأمثلته كل طلب من 

عمال والأقوال المرغب فيها من الشارع بلا عزيمة الشارع ليس حتما إلزاميا كالأ
 .(4)كعيادة المرضى، وتشميت العاطس، وإكرام الضيف، وغير ذلك

                                                 
 ( اللام للصيرورة والعاقبة.1)
 كه، والفرض يبطل النسك بتركه كالوقوف بعرفه.( إلا في باب الحج، فالواجب مالا يبطل النسك بتر 2)
، 1/61( يراجــع فـــي تعريـــف الإيجــاب: الإبهـــا  فـــي شـــر  المنهــا  علـــى منهـــا  الوصــول إلـــى علـــم الأصـــول:3)

، كشـــف الأســـرار 1/131، قواطـــع الأدلـــة فـــي الأصـــول:2/673التحبيـــر شـــر  التحريـــر فـــي أصـــول الفقـــه: 
 .2/332للبخاري:

، البحــر 72، شــر  تنقــيح الفصــول: 2/332كشــف الأســرار عــن أصــول الفخــر:  ( يراجــع فــي تعريــف النــدب:4)
 . 1/433، شر  الكوكب المنير 1/284المحيط:
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الثالث: التحريم، وهو طلب كف، وهو: طلب الشارع من المكلف ترك 
فعل على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يمد  ويثاب تاركه ويعاقب ويذم فاعله، 

كالقتل والزنا وشرب الخمر، والسرقة، والحرابة، وهو ينتظم كل فعل محرم 
 .(1)إلخ

الرابع: الكراهة، وهي: طلب الشارع من المكلف ترك فعل لا على سبيل 
الحتم والإلزام، بحيث يمد  ويثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ومن أمثلته: تدخل 
المرء فيما لا يعنيه، والصلاة بعد العصر، وبعد الصبح، والشرب من في 

قاء، وغير ذلك، وتنقسم الكراهة عند الحنفية قسمين: كراهة تنزيه، وكراهة الس
 .(2)تحريم، وهو القسم الثاني الذي زادوه على الجمهور

الخامس: الإباحة، وهي التسوية بين الفعل والترك، ولا يتعلق بها ثواب 
 ولا عقاب لذاتها؛ كالأكل والشرب، ونحوهما.

                                                 
، رفـــــــع الحاجـــــــب عـــــــن مختصـــــــر ابـــــــن 1/21( يراجـــــــع فـــــــي تعريـــــــف التحـــــــريم: التوضـــــــيح لمـــــــتن التنقـــــــيح: 1)

أصــــول  ، التحبيــــر شــــر  التحريــــر فــــي1/131، المحصــــول فــــي علــــم الأصــــول للــــرازي: 1/486الحاجــــب:
 .2/838الفقه:

، رفـــع الحاجـــب عـــن مختصـــر ابـــن 2/133( يراجـــع فـــي تعريـــف الكراهـــة: تيســـير التحريـــر لأميـــر بـــاد شـــاه: 2)
 .1/76، روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامه:1/134، المحصول للرازي: 1/488الحاجب:



 

 
 (تطبيقيةٌ دراسةٌ) يِّعِضْالوَوَ يِّيفِلِكْالتَ ينِمَكْين الحُبَ ةُلاقَالعِ

 

 

 المطلب الثالث
 وضعي )الجعلي(أقسام الحكم ال

خطاب الله تعالى بجعل  سبقت الإشارة إلى تعريف الحكم الوضعي بأنه:
 الشيء سبباً لشيء آخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه، فأقسامه:

الأول: السبب، وهو من الشارع وضع وصف ظاهر منضبط مناطاً 
لوجود حكم، فكلما وجد الوصف وجد الحكم، وكلما فقد الوصف فقد الحكم، 

القتل العمد العدوان وضعه الشارع سببا للقصاص، وزنا المحصن بلا شبهة ك
 .(1)جعله الشارع سببا للرجم، وهلم جرا

الثاني: الشرط، وهو ما جعله الشارع أصلا يقوم ويتوقف عليه الحكم، 
كصحة الصلاة تتوقف على شروط منها: الطهارة، وستر العورة، واستقبال 

لشرط وجود المشروط، وقد يكون الشرط مقدورا القبلة، ولا يلزم من وجود ا
 .(2)للمكلف كالوضوء، وقد لا يكون مقدورا كالعقل والبلوغ

وإن توفر -الثالث: المانع، وهو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم 
على تفصيل عند الفقهاء في نوع -، مثل القتل المانع من الميراث -سببه
ا للمكلف، وقد لا يكون مقدورا له كالجنون ، والمانع أيضا قد يكون مقدور -القتل

 .(3)فإنه مانع من صحة تصرفات الانسان، لكنه ليس داخلا في مقدوره
وسميت الثلاثة وضعية؛ لأن الشارع وضعها علامات »قال الشوكاني: 

 .(4) «لأحكام تكليفية، وجودا وانتفاء

                                                 
، نفـــائس 81ح الفصـــول: ، شـــر  تنقـــي2/133( يراجـــع فـــي تعريـــف الســـبب: تيســـير التحريـــر لأميـــر بـــاد شـــاه: 1)

 .3/1373، التحبير شر  التحرير: 1/228الأصول في شر  المحصول للقرافي: 
ـــاد شـــاه: 2) ، البحـــر 82، شـــر  تنقـــيح الفصـــول: 1/267( يراجـــع فـــي تعريـــف الشـــرط: تيســـير التحريـــر لأميـــر ب

 .3/1377، التحبير شر  التحرير: 2/13المحيط في أصول الفقه للزركشي: 
، 2/12، البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه للزركشــي: 81عريــف المــانع: شــر  تنقــيح الفصــول: ( يراجــع فــي ت3)

 .3/1362التحبير شر  التحرير: 
 .1/27( إرشاد الفحول: 4)



 

 
 (تطبيقيةٌ دراسةٌ) يِّعِضْالوَوَ يِّيفِلِكْالتَ ينِمَكْين الحُبَ ةُلاقَالعِ

 

 

ل من لا نسلم أن الموجبية والمانعية من الأحكام؛ ب»وقال الإسنوي: 
العلامات على الأحكام؛ لأن الله تعالى جعل زوال الشمس علامة على وجوب 

 .(1)«الظهر ووجود النجاسة علامة على بطلان الصلاة
، والرخصة والعزيمة، والأداء (2)وأما الصحة، والفساد، والبطلان 

والقضاء والإعادة، ونحوها؛ فقد اختلف فيها الأصوليون؛ فمنهم من اعتبرها 
للحكم الوضعي، ومنهم من لم يعتبرها أقساما له بل هي علامات على  أقساما

  .(3)الحكم، أنه صحيح، أو فاسد، وأوصاف له، وكلها راجعة للشرع
إذا كان الأمر كذلك؛ فما هي العلاقة بين كل من الحكم التكليفي، 

 والحكم الوضعي؟

                                                 
 .1/37( نهاية السول للإسنوي: 1)
 .2/267( كما هو معروف أن تقسيم الحكم لباطل وفاسد إنما هو عند الحنفية، يراجع: التلويح للتفتازاني:2)
ــــواتح الرحمــــوت شــــر  مســــلم الثبــــوت: 3) ، 1/121، الإحكــــام فــــي أصــــول الأحكــــام ل مــــدي: 1/32( يراجــــع: ف

، نهايــة الســول للإســنوي: 1/263، البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه للزركشــي:1/66المستصــفى للغزالــي: 
 .1/446، شر  الكوكب المنير: 1/37



 

 
 (تطبيقيةٌ دراسةٌ) يِّعِضْالوَوَ يِّيفِلِكْالتَ ينِمَكْين الحُبَ ةُلاقَالعِ

 

 

 المطلب الرابع
 العلاقة بين الحكم التكليفي، والحكم الوضعي

ما كان الحكمان التكليفي والوضعي راجعين إلى مصدر واحد وهو ل
خطاب الشارع؛ فهل هما مستقلان عن بعضهما أو متلازمان لا ينفكان كلما 
وجد أحدهما وجد الآخر، أو أحدهما تابع ل خر؟ وما هو أثر الاعتناء 

 والالتفات لأحدهما دون الآخر؟
 وقوته.هذا ما نتعرفه فيما يلي بحول الله تعالى  

الحكم التكليفي بأقسامه مرجعه إلى: الأمر، والنهي، والتسوية بينهما، 
وهذه الأمور إنشائية، فهي إما طلب فعل أو طلب ترك، أما الحكم الوضعي 
فهو على خلاف ذلك؛ إذ هو خبر، وليس إنشاء؛ بأن وُضع هذا الشيء سببا 

ود القطع، والعقد كدلوك الشمس يخبرنا بوجوب صلاة الظهر، والسرقة خبر بوج
مخبر بحل البدل لكل من المتعاقدين، والردة مخبرة بالمنع من الميراث، 

 والطهارة مخبرة بصحة صلاة المصلي، وهكذا.
 قال القرافي:

وأما خطاب الوضع فهو خطاب بنصب الأسباب كالزوال ورؤية »
 الهلال ونصب الشروط كالحول في الزكاة والطهارة في الصلاة ونصب الموانع

كالحيل مانع من الصلاة والقتل مانع من الميراث ونصب التقادير الشرعية 
وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم أو المعدوم حكم الموجود كما نقدر رفع 

 .(1) «الإباحة بالرد بالعيب بعد ثبوتها قبل الرد
وكون خطاب الوضع خبرا صر  به جماعة من الأصوليين، قال  

 المرداوي:

                                                 
 .1/272افي: ( الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق للقر 1)



 

 
 (تطبيقيةٌ دراسةٌ) يِّعِضْالوَوَ يِّيفِلِكْالتَ ينِمَكْين الحُبَ ةُلاقَالعِ

 

 

ع يتَعَلَّق بِّفعل الْمُكَلف، وَفعل غير الْمُكَلف، وَلِّهَذَا تجب خطاب الْوَض»
ير وَالْمَجْنُون، وَلَا يكون إِّلاَّ إِّخْبَارًا، وخطاب التَّكْلِّيف  غِّ كَاة فِّي مَال الصَّ  الزَّ

 «.لَا يتَعَلَّق إِّلاَّ بِّفعل الْمُكَل فين، وَلَا يكون إِّلاَّ إنْشَاء
يَّة وَ : »-في ذات السياق-وقال أيضا  : خطابه بفائدة شَرْعِّ قَالَ الْآمِّدِّي 

نْهُ، ليخر  مثل:  َنَّهُ إنْشَاء لَا خَار  لَهُ يفهم مِّ نْهُ؛ لأِّ تخْتَص بِّهِّ، أَي: لَا تفهم إِّلاَّ مِّ
وم: ومُ{ )الر     .(1) «( لجَوَاز فهمه من خَار 2}غُلِّبَتِّ الرُّ

ن خطاب الوضع: ما استفيد م»وقال في تعريفه للخطاب الوضعي: 
 .(2) «نصب الشارع علما معرفا لحكمه

 وقال الزركشي:
خطــــــــاب الوضــــــــع الــــــــذي أخبرنــــــــا أن الله وضــــــــعه ويســــــــمى خطــــــــاب »
 .(3)«الإخبار

فالحاصــــل أن: كــــلا الخطــــابين راجــــع إلــــى الخطــــاب الشــــرعي، غيــــر أن 
 التكليفي إنشاء، والوضعي خبر، وبينهما فروق أخرى، نتعرفها فيما يلي.

                                                 
 .2/831( التحبير شر  التحرير في أصول الفقه: 1)
 .3/1346( التحبير: 2)
 .1/77( البحر المحيط: 3)



 

 
 (تطبيقيةٌ دراسةٌ) يِّعِضْالوَوَ يِّيفِلِكْالتَ ينِمَكْين الحُبَ ةُلاقَالعِ

 

 

 المطلب الخامس
 ين خطاب التكليف، وخطاب الوضعالفروق ب

: أن الخطاب التكليفي هو الأصل فمن الفروق زيادة على ما سبق، 
 والخطاب الوضعي على خلافه؛ فالأصل: أن يقول الشارع أوجبت عليكم 

 أو حرمت، وأما جعله الزنى والسرقة علما على الرجم والقطع فبخلاف الأصل.
مســــتلزم لخطــــاب  : أن خطــــاب الوضــــع-بنــــاء علــــى مــــا ســــبق- ومنهااااا

 التكليف، وليس العكس.
ـــه ومنهاااا ـــد التعـــارض؛ لأن : أن الحكـــم التكليفـــي يقـــدم علـــى الوضـــعي عن

 الأصل.
: أن خطاب التكليف لا يتعلق إلا بفعـل المكلـف، أمـا الوضـع فهـو ومنها

يشمل المكلف وغيره كالصبي، والدابة؛ فلو أتلفت الدابة أو الصـبي شـي ا ضـمن 
 مال الصبي.صاحب الدابة والولي في 

بينهما: أن خطاب التكليف لا يتعلق إلا بالكسب بخلاف  ومن الفروق 
خطاب الوضع؛ فلو قتل شخصٌ خطأ وجبت الدية على العاقلة وإن لم يكن 

 القتل مكتسبا لهم.
 : أن خطاب الوضع مختص بما رُتب الحكم فيه على وصف ومنها

في الأحكام غير بها فلا يجري خطاب الوضع  -إن جاز التعليل-أو حكمة 
المضافة إلى أوصاف، ولا في الأحكام التعبدية غير معقولة المعنى؛ فلو أحرم 

 ثم جُن وقتل صيدا لا يجب الجزاء في ماله.
: لا يُشترط قدرة المكلف ولا علمه في خطاب الوضع؛ فيورث ومنها

بالسبب وتُطلق بالضرر، وإن كان الوارث والمطلق عليه غير عالمين، باستثناء 



 

 
 (تطبيقيةٌ دراسةٌ) يِّعِضْالوَوَ يِّيفِلِكْالتَ ينِمَكْين الحُبَ ةُلاقَالعِ

 

 

مسائل في العقوبات كسقوط القصاص عن المخطئ، وحد الزنى عند وجود 
 .(1)الشبهة

إذا تعرفنا هذه الفروق بين الحكمين، يظهر لنا أن بين الحكمـين عمومـا، 
؛ فقــــد يوجــــد الحكــــم الوضــــعي ولا يوجــــد الحكــــم (2)وخصوصــــا وجهيــــا، ومطلقــــا

ف؛ إذ ما ليس في التكليفي، والعكس، ولا يجتمعان إلا فيما هو في مقدور المكل
 مقدوره لا يدخله الحكم التكليفي.

 قال القرافي:
اعلــم أن خطــاب الوضــع قــد يجتمــع مــع خطــاب التكليــف وقــد ينفــرد كــل »

واحــد منهمــا بنفســه، أمــا اجتماعهمــا: فكــالزنى: فإنــه حــرام، ومــن هــذا الوجــه هــو 
خطـاب تكليـف، وسـبب للحـد ومـن هــذا الوجـه هـو خطـاب وضـع، والسـرقة: مــن 

هــا محرمــة خطــاب تكليـف، ومــن جهــة أنهــا سـبب القطــع خطــاب وضــع، جهـة أن
 وكــذلك بقيــة الجنايــات محرمــة، وهــي أســباب العقوبــات، والبيــع مبــا  أو منــدوب 

 .(3) «أو واجب أو حرام على قدر ما يعرض له في صُوَره
وقــد ينفــرد خطــاب الوضــع عــن خطــاب التكليــف، ومــن أمثلــة ذلــك: زوال 

الهـــلال لـــدخول الشـــهر، ودوران الحـــول للزكـــاة،  الشـــمس لصـــلاة الظهـــر، ورؤيـــة
ونحوها فهذه الأمور مـن خطـاب الوضـع؛ ولـيس فيهـا أمـر ولا نهـي ولا إذن مـن 

 حيث هي كذلك.

                                                 
، البحـر المحـيط 1/22، الفروق أو أنوار البروق في أنـواء الفـروق للقرافـي: 2/214( يراجع: التقرير والتحبير: 1)

، التحبيـــر شـــر  التحريـــر فـــي 117، 47ي: ، التمهيـــد للإســـنو 1/233، إحكـــام الآمـــدي: 1/77للزركشـــي: 
 .3/1361أصول الفقه: 

( العمــوم والخصــوص الــوجهي أي: يجتمعــان فــي صــورة، وينفـــرد كــل واحــد منهمــا بنفســه فــي صــورة، وإذا لـــم 2)
، التمهيـد 2/166، التوضـيح لمـتن التنقـيح:1/73يجتمعا فهو العموم والخصوص المطلق. الفـروق للقرافـي: 

 .1/42بير:، التح636للإسنوي: 
 .1/173( يراجع: الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي: 3)



 

 
 (تطبيقيةٌ دراسةٌ) يِّعِضْالوَوَ يِّيفِلِكْالتَ ينِمَكْين الحُبَ ةُلاقَالعِ

 

 

وقــد ينفــرد خطــاب التكليــف عــن الوضــع، ومــن أمثلــة ذلــك: الأمــر بــأداء 
الواجبــات، واجتنــاب المحرمــات، فهــذه مــن خطــاب التكليــف ولــم يجعلهــا الشــارع 

 . (1)عل آخر نؤمر به أو ننهى عنهسببا لف
 وقال المرداوي: 

قد يجتمع خطاب الشرع وخطاب الوضع في شيء واحد؛ كالزنـا: فإنـه » 
حرام وسبب للحد، وقد ينفرد خطاب الوضع؛ كأوقات الصلوات، وطلوع الهلال: 
سبب وجوب الصلاة، ووجوب صوم رمضـان وصـلاة العيـد والنسـك، والحـيل: 

صـوم ونحوهمـا، والبلـوغ: شـرط لوجوبهمـا، وحـولان الحـول: مانع من الصلاة، وال
، والله (2) «شرط لوجوب الزكاة، وقد ينفرد خطاب التكليـف كصـلاة الظهـر مـثلا

 تعالى أعلى وأجل وأعلم وأحكم.
وإذ وقنـــا علـــى هـــذا البيـــان مـــن تعريـــف الحكـــم الشـــرعي بأقســـامه، وبيـــان 

لوضعي؛ نأتي الآن إلى الجـزء حقيقتها، وعلى العلاقة بين الحكمين التكليفي، وا
علــى مســائل  -بعــون الله وتأييــده-التطبيقــي للعلاقــة بــين الحكمــين، ويكــون ذلــك 

 -حـال تلبسـهم بهـذه المناسـك المعظمـة-من باب الحج؛ لكون كثيـر مـن النـان 
ـــى الخطـــاب التكليفـــي واعتنـــوا بالخطـــاب الوضـــعي فقـــط،  قـــد أهملـــوا الالتفـــات إل

لعلم قد غفلوا عن التنبيه على الخطـاب التكليفـي ؛ ولكون كثير من المنشغلين با
فتراهم يقولون له: عليـك فديـة، أو عليـك دم، بـدون تنبيـه منـه للمخـالف علـى مـا 

 اقترفه من الإثم عند العلم والقدرة.
 وبالله تعالى التوفيق، ومنه المعونة، والحمد لله رب العالمين،،

                                                 
 .1/184( يراجع: الفروق للقرافي: 1)
 .2/811( يراجع: التحبير شر  التحرير: 2)
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 المبحث الثاني
 لخطاب التكليفي والخطاب الوضعيدراسة تطبيقية للعلاقة بين ا

لمـــا كانـــت أفعـــال العبـــاد هـــي التـــي رتـــب عليهـــا الشـــرع الشـــريف الثـــواب 
التكليفـي -والعقاب؛ كان من الطبيعي الاعتناء بها من حيـث موضـع الخطـابين 

منهــــا، إذ معرفــــة أحكامهــــا هــــي ثمــــرة البحــــث الأصــــولي، والــــدرن  -والوضــــعي
-ابـان، ولكـلغ غايتـه، وفـي هـذا المبحـث الفروعي، وأفعال العباد يتجاذبهـا الخط

نعــرض لمســائل مــن بــاب الحــج بالبحــث والدراســة لنتعــرف  -إن شــاء الله تعــالى
موقـــع كـــل مـــن الخطـــاب التكليفـــي والخطـــاب الوضـــعي منهـــا، ومـــا هـــي العلاقـــة 
بينهما في هذه المسألة، وما أثر الاعتناء بأحد الخطابين دون الآخر، وفي هـذا 

 المبحث مسائل:
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 ةمسأل
 حكم الحج أو العمرة من طريق البحر

ــــــد رحمــــــه الله تعــــــالى  لَا يَرْكَــــــبُ الْبَحْــــــرَ إِّلاَّ حَــــــا   »، قَــــــالَ: (1)عَــــــنْ مُجَاهِّ
رٌ أَوْ غَازغ فِّي سَبِّيلِّ اللَِّّّ   .(2)«أَوْ مُعْتَمِّ

وهـــذا النهـــي عـــن ركـــوب البحـــر لا يتوجـــه لمـــن لـــم يكـــن لـــه طريـــق غيـــره 
ثمن ركوب غيره، أو كان أغلى مـن المعتـاد، حقيقة، أو حكما بأن كان لا يملك 

 ولا يُعتــرض بــأن ســفر البحــر فــي زماننــا هــذا صــار غيــر مخــوف؛ لكــون الأمــر 
لا يسلم من مراكب قديمـة وغيـر صـالحة، ولا نـزال نسـمع بسـفن تغـرق براكبيهـا؛ 

 وإذا كان الأمر كذلك فما هو حكم الحج أو العمرة بركوب البحر؟ فيه مذاهب:
الوجوب عند غلبة السلامة، وبه قال الحنفية، وهو رواية  المذهب الأول:

إن كـان : »-نقـلا عـن الكرمـاني-عـن الإمـام أحمـد رحمـه الله، قـال ابـن عابـدين 
الغالــــب فيــــه الســــلامة مــــن موضــــع جــــرت العــــادة بركوبــــه يجــــب وإلا فــــلا وهــــو 

 «.الأصح

                                                 
( هـو أبــو الحجــا ، مجاهــد بــن جبــر، مــن خيــار التــابعين، روى عــن ابــن عبــان، وعنــه أخــذ القــرآن، والتفســير، 1)

عــن أبــي هريــرة، وعائشــة، وســعد بــن أبــي وقــاص، وغيــرهم، وعنــه أخــذ: عكرمــة، وطــاوون،  والفقــه، وروى 
وعطـــاء، وغيـــرهم، كـــان مـــن أعلـــم النـــان بالتفســـير، تـــوفي ســـنة اثنتـــين، أو ثـــلاث، أو أربـــع، ومائـــة.  حليـــة 

 .4/447، سير أعلام النبلاء: 3/267الأولياء: 
، والجصــــاص فــــي 3/7( 2487وأبــــو داود ) ،2/187( 2373الســــنن )»( أخرجــــه: ســــعيد بــــن منصــــور فــــي 2)

، وهـو مــروي عــن عبــد الله بـن عمــر، وعبــد الله بــن 7/228( 8636، والبيهقــي: )1/131«: أحكـام القــرآن»
ضـعفوا إسـناد »، وقد روي موقوفا وموصولا، وقال الخطابي: -رضي الله عنهم-عمرو، وعبد الله بن عبان 

كــره الفقهــاء فـي كتــاب الحــج، والغــرض التنبيــه علــى الحكــم (، وقــد ذ238/ 2، )معــالم الســنن: «هـذا الحــديث
 الشرعي. 
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وهـو والمالكية، وزادوا شرطا: ألا تضيع الصلاة أو ركن منها، وإلا حـرم، 
المـــذهب الثـــاني، ويكـــره إن صـــلى جالســـا بســـبب ميـــل الســـفينة، وهـــو المــــذهب 

 .(1)الثالث
المـــذهب الرابـــع: الجـــواز، وبـــه قـــال الشـــافعية، قـــال الجصـــاص رحمـــه الله 

في الغزو والحج والعمرة؛ إذ لا غـرر فيـه؛  -أي: الحديث-وأجاز ذلك »تعالى: 
 .(2) «لأنه إن مات في هذا الوجه غرقا كان شهيدا

الوجـوب،  –فظهر أن المسألة قد اجتمع فيها الحكمـان التكليفـي بأقسـامه 
عنـد -، والحكـم الوضـعي بـأن جُعـل ركـوب البحـر -والإباحة، والكراهة، والتحريم

من الاستطاعة، وهي من شرائط وجوب الحج، فمع كـون ركـوب  -أمن السلامة
نـد مـن قـال البحر في هذا الحال حكما وضـعيا فهـو كـذلك تكليفـي يحـرم تركـه ع

بالوجوب، ويحرم إتيانه عند من قال بالتحريم، ويثاب من لم يركبه عند من قال 
بالكراهة، ويستوي الطلب على القـول بـالجواز؛ فالعلاقـة بـين التكليفـي والوضـعي 
هنا هي العموم والخصـوص الـوجهي، وينبغـي علـى مـن أراد السـفر مـن طريـق، 

 الوضعي، والله تعالى أعلى وأعلم. والمفتي فيه أن يلتفت للحكم التكليفي مع

                                                 
التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن  ،317، الأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم: 2/473( رد المحتــار علــى الــدر المختــار: 1)

 ،2/612، مواهــب الجليــل فــي شــر  مختصــر خليــل للحطــاب: 1/233المعــاني والأســانيد لابــن عبــد البــر: 
  .3/214قدامة:المغني لابن 

، أحكـــــام القـــــرآن 6/16، شـــــر  الســـــنة للإمـــــام البغـــــوي: 6/83( يراجـــــع: المجمـــــوع شـــــر  المهـــــذب للنـــــووي: 2)
 .3/6، أحكام القرآن لابن العربي:1/131للجصاص:
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 مسألة
 سفر المرأة للحج بدون محرم حكم

عْتُ رَسُـولَ اللَِّّّ صَـلَّى اُلله عَلَيْـهِّ  عَنِّ ابْنِّ عَبَّانغ رضي الله عنهما قَالَ: سَـمِّ
لُّ لامْرَأَةغ أَنْ تُسَ »وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ:  افِّرَ إِّلا وَمَعَهَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِّامْرَأَةغ، وَلا يَحِّ

؛ فَقَــامَ رَجُــلٌ، فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللَِّّّ، إِّن ِّــي اكْتُتِّبْــتُ فِّــي غَــزْوةِّ كَــذَا وَكَــذَا، «ذُو مَحْــرَمغ 
ةً؟ فَقَالَ:   .(1)«انْطَلِّقْ فَاحْجُجْ بِّامْرَأَتِّكَ »وَإِّنَّ امْرَأَتِّي انْطَلَقَتْ حَاجَّ

ا التقييد بالوقت كاليوم روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة؛ في بعضه
قال »والليلة، وفي البعل الآخر بمسافة السفر؛ قال النووي رحمه الله تعالى: 

العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس في 
النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد، بل كل ما يسمى سفرا 

 بغير زو  أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما  تنهى عنه المرأة 
 .(2) «أو بريدا أو غير ذلك

والمقصود بالمحرم هنا هو: كل من يحرم عليها التزو  منه حرمة 
، وكره الإمام مالك رحمه الله تعالى سفر الابن مع زوجة أبيه إذا طلقها (3)مؤبدة

 .(4)وتزوجت؛ مخافة الفتنة
                                                 

 .2/768( 1341، ومسلم: )2/768( 1673( الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري: )1)
، وقـال الحـافر رحمـه الله 7/133ر  النووي( بتصرف يسير جدا: ( المنها  شر  صحيح مسلم بن الحجا  )ش2)

وقــد عمــل أكثــر العلمــاء فــي هــذا البــاب بــالمطلق لاخــتلاف التقييــدات وقــال النــووي لــيس المــراد مــن »تعــالى: 
التحديـد ظـاهره بـل كـل مـا يســمى سـفر فـالمرأة منهيـة عنـه إلا بـالمحرم وإنمــا وقـع التحديـد عـن أمـر واقـع فــلا 

 .4/66فتح الباري شر  صحيح البخاري: «. مهيعمل بمفهو 
« علـى التأبيـد»كـل مـن حـرم نكاحهـا علـى التأبيـد بسـبب مبـا  لحرمتهـا فقولنـا »( قال النووي رحمـه الله تعـالى: 3)

احتــراز مــن أم الموطــوءة بشــبهة « بســبب مبــا »احتــراز مــن أخــت المــرأة وعمتهــا وخالتهــا ونحــوهن، وقولنــا 
التأبيــد وليســتا محــرمين لأن وطء الشــبهة لا يوصــف بالإباحــة؛ لأنــه لــيس بفعــل  وبنتهــا فإنهمــا تحرمــان علــى

احتــراز مــن الملاعنــة فإنهــا محرمــة علــى التأبيــد بســبب مبــا  وليســت محرمــا لأن « لحرمتهــا»مكلــف، وقولنــا 
 .2/621، مواهب الجليل: 7/136السابق: « تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظا والله أعلم

إنمـا ذلـك لفسـاد النـان بعـد، وأن المحرميـة عـنهم فـي هـذا ليسـت فـي »لقاضي عياض رحمه الله تعـالى: ( قال ا4)
المراعاة كمحرميـة النسـب، والمـرأة فتنـة؛ ممنـوع الانفـراد بهـا لمـا جبلـت عليـه نفـون البشـر مـن الشـهوة فـيهن، 

ة مضـطرة إلـى صـيانة وسلط عليهم من الشيطان بواسطتهن، ولأنهن لحـم علـى وضـم إلا مـا ذب عنـه، وعـور 
وحفر وذي غيرة يحميها ويصونها، وطبـع الله فـي ذوي المحـارم مـن الغيـرة علـى محـارمهن والـذب عـنهن مـا 

 .4/448إِّكمَالُ المُعْلِّمِّ بفَوَائِّدِّ مُسْلِّم: «. يؤمن عليهن في السفر معهم ما يخشى
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وينبغي التنبه -للحج بدون زو  أو محرم مذاهب للعلماء  وفي سفر المرأة 
، الثاني: (1)الأول: التحريم، وبه قال: الجمهور -أن الكلام في حج الفريضة

: إذا كانت المرأة كبيرة غير (3)، وقال الباجي(2)الجواز مطلقا، وبه قال ابن حزم
بينها وبين مكة ، الثالث: الجواز مقيدا، وبه قال: الحنفية إذا كان (4)مشتهاه

، والمالكية (6)وأُمن الطريق (7)الشافعية مع النسوة الثقات، و (6)دون ثلاث ليالِّ 
وهو -، والباجي (8)مثل الشافعية، وزادوا: أن تكون المرأة في نفسها مأمونة

يجوز للشابة إذا خرجت في القوافل العظيمة والطرق  -مروي عن الأوزاعي
 .(7)زو  أو محرمالمشتركة العامرة المأمونة بلا 

ـــــد اجتمـــــع فـــــي المســـــألة الحكمـــــان: التكليفـــــي،  ـــــه ق ـــــد ظهـــــر أن ـــــه فق وعلي
والوضــعي؛ أمــا الأول فقــد ثبــت النهــي الصــريح المفيــد التحــريمَ بــلا صــارف عنــه 
عــن ســفر المــرأة للحــج أو غيــره دون محــرم، مــع وجــود الــنص الآمــر بــالحج إذا 

وجــود  -علــى الرجــل زيــادة-تــوفر الشــرط وهــو الاســتطاعة وهــي فــي حــق المــرأة 
َ ـــةُ بوجـــود  -وهـــو الوضـــعي-المحـــرم أو الـــزو ، وأمـــا الثـــاني  فهـــو العلامـــة المُنْبِّ

الحكــم التكليفــي الملــزم جزمــا بــالحج، وهــو جعــل وجــود المحــرم مــع المــرأة شــرطا 
يجــب عليهــا الحــج عنــد وجــود هــذا الشــرط؛ فهنــا قــد اجتمــع الخطابــان التكليفــي 

                                                 
 .6/23، شر  السنة للبغوي: 3/228( المغني لابن قدامه: 1)
واستنبط منه بن حزم جواز سفر المرأة بغير زو  ولا محـرم »، قال الحافر: 6/17بالآثار لابن حزم: ( المحلى 2)

لكونــه صــلى الله عليــه وســلم لــم يــأمر بردهــا ولا عــاب ســفرها وتعقــب بأنــه لــو لــم يكــن ذلــك شــرطا لمــا أمــر 
 . 4/68فتح الباري «. زوجها بالسفر معها وتركه الغزو الذي كتب فيه

ان بن خلف بن سعد، أبو الوليد الباجي الأندلسي القرطبي، أحد علمـاء المالكيـة، صـاحب مالمنتقـى ( هو: سليم3)
هــــ. )ســــير أعــــلام 464شـــر  الموطــــأم، ومالإحكـــام فــــي الأصـــولم، وغيرهمــــا مـــن التصــــانيف، تـــوفي ســــنة: 

 (.18/636النبلاء:
 .2/627( مواهب الجليل: 4)
 .474/ 2( رد المحتار:6)
وقـال القفـال لا بـد مـن المحـرم وكـذا فـي النسـوة الثقـات فـي سـفر »العلماء، قـال الحـافر:  ( بل ومنع ذلك بعل7)

الحــج لا بــد مــن أن يكــون مــع إحــداهن محــرم ويؤيــده نــص الشــافعي أنــه لا يجــوز للرجــل أن يصــلي بنســاء 
 .4/66فتح الباري «. مفردات إلا أن تكون إحداهن محرما له

 .8/343( المجموع شر  المهذب: 6)
 .2/7، حاشية الدسوقي على الشر  الكبير: 2/621مواهب الجليل: ( 8)
 .3/83( المنتقى شر  الموطأ: 7)



 

 
 (تطبيقيةٌ دراسةٌ) يِّعِضْالوَوَ يِّيفِلِكْالتَ ينِمَكْين الحُبَ ةُلاقَالعِ

 

 

خصــــوص الـــوجهي، وهـــذا مـــذهب جمهــــور والوضـــعي والعلاقـــة هـــي العمـــوم وال
 العمــــاء مــــن لــــزوم تــــوفر الخطــــاب الوضــــعي لوجــــوب الحــــج علــــى المــــرأة، وهــــو 

 ما صر  به النص الشريف.
 فالحاصـــل أن: مـــن لـــم يـــرخص مـــن الفقهـــاء للمـــرأة أن تســـافر بغيـــر زو  
أو محــرم غَلَّــب عمــومَ النهــي الــوارد فــي الحــديث الشــريف، ومــن رخــص لهــا مــع 

 .(1)فقد غلب عموم الأمر بالحج الرفقة المأمونة
فعلى القول الأول تأثم المرأةُ إذا خرجت بغير زو  أو محرم، لكن حجها 

، ويمكن أن يتطرق إليه الخلاف في الصلاة في (2)صحيح تسقط به الفريضة
 الأرض المغصوبة هل تصح أو لا؟ بناء على الخلاف فيما يقتضيه النهي.

ما بنى عليه الفقهاءُ تأخيرَ وجود وينبغي عدم التوسع أو التساهل في
 الزو  أو المحرم للتي لم تحج الفريضة، وأن يُلتزم بما قرروه من الضوابط.

وقد عاب العلماء المتقدمون على من لم يلتزم خطاب الوضع هنا، 
وخصص النص بالمعنى، وأذن للمرأة الشابة الخرو  بلا زو  أو محرم، ومن 

ل، بأنه مخالفة للنص بلا مسوغ، وهذا كان في أذن للكبيرة التي لا أرب للرجا
تعقيبا على كلام -قال النووي رحمه الله تعالى  -رحمة الله عليهم-زمانهم 
 :-الباجي

وهذا الذي قاله الباجي لا يوافق عليه؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيها »
وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة، ويجتمع في  -ولو كانت كبيرة-ومظنة الشهوة 

سفار من سفهاء النان وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها؛ الأ
 .(3) «لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته وخيانته ونحو ذلك

                                                 
 .2/86( يراجع: بداية المجتهد لابن رشد: 1)
، غمــز عيــون البصــائر شــر  كتــاب الأشــباه والنظــائر لابــن 2/217( يراجــع: تيســير التحريــر لأميــر بــاد شــاه: 2)

 .4/273نجيم: 
 .7/136( شر  صحيح مسلم: 3)



 

 
 (تطبيقيةٌ دراسةٌ) يِّعِضْالوَوَ يِّيفِلِكْالتَ ينِمَكْين الحُبَ ةُلاقَالعِ

 

 

فسبحان الله العظيم؛ هذا كلامهم في زمناهم! فما بالك بزماننا الذي عم  
الشرع وكم من امرأة أهملت ضوابط  -إلا ما رحم ربك-فيه الفسادُ البلاد والعباد 

وقد غادرت صيانتها وعفتها  -وهما أشرف الأسفار-فعادت من الحج والعمرة 
وحصانتها؛ فالذي لا مفر منه ولا محيص عنه هو: الاعتصام بما أخبرنا به 
الوحي المنزل من اللطيف الخبير، العالم بما خلق، سبحانه وتعالى، وأن يتقي 

ولا يؤخرون الاعتناء بمراعاة  المتصدرون للفتيا ربهم، وأن ينظروا إلى الواقع،
 الخطاب التكليفي، وأن يعاد النظر فيما سُن من قوانين تجيز سفر المرأة 

 بلا محرم إذا بلغت سنا معينة، والله المستعان وهو يهدي إلى سواء السبيل.
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 مسألة
 مجاوزة الميقات من غير إحرام لمن أراد الحج أو العمرة حكم

وَقَّتَ رَسُولُ اللَِّّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ » عنهما، قَالَ: عَنِّ ابْنِّ عَبَّانغ رضي الله
 ، امِّ الْجُحْفَةَ، وَلَأهْلِّ نَجْدغ قَرْنَ الْمَنَازِّلِّ وَسَلَّمَ لَأهْلِّ الْمَدينَةِّ ذَا الْحُلَيْفَةِّ، وَلَأهْلِّ الشَّ

نَّ  ، وَلِّمَنْ أَتَى عَلَيْهِّ نَّ لِّمَنْ كَانَ يُرِّيدُ  وَلَأهْلِّ الْيَمَنِّ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ نْ غَيْرِّ أهَْلِّهِّ مِّ
لُّونَ  ، فَمهله مِّنْ أهَْلِّهِّ، وَكَذَاكَ حَتَّى أهَْلُ مَكَّةَ يُهِّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ

نْهَا  .(1)«مِّ
ينَارغ  عَ ابْنَ عُمَرَ (2)وعَنْ عَبْدِّ اللهِّ ابْنِّ دِّ ىَ اُلله عَ -؛ أَنَّهُ سَمِّ قَالَ:  -نْهُمَارَضِّ

ي الحُلَيْفَةِّ، » لُّوا مِّنْ ذِّ ينَةِّ أَنْ يُهِّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ أهَْلَ المَدِّ
امِّ مِّنَ الجُحْفَةِّ، وَأهَْلَ نَجْدغ مِّنْ قَرْنغ  يَ اُلله «وَأهَْلَ الشَّ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِّ بْنُ عُمَرَ رَضِّ

نْ يَلَمْلَمَ »بِّرْتُ أَنَّهُ قَالَ: عَنْهُمَا: وَأُخْ  لُّ أهَْلُ الْيَمَنِّ مِّ  .(3)«وَيُهِّ
يَغُ (4)الإهلال هو الإحرام، والتلبية، وأصل الإهلال: رفع الصوت ، وصِّ

كما في حديث ابن عبان  -(6)وهو بمعنى الإنشاء-الحديث شملت الخبر 
بن عمر رضي الله عنهما، وشملت الإنشاء بالأمر الصريح كما في حديث ا

 رضي الله عنهما.
والإحرام من الميقات لمريد النسك واجب من واجبات الحج عند جمهور 
العلماء، ومن تعدى الميقات بلا إحرام ثم رجع فأحرم من الميقات فلا شيء 

 عليه، وإن أحرم دون الميقات ففي حكمه مذاهب للفقهاء:

                                                 
 . 2/838( 1181، ومسلم: )2/134( 1624( متفق عليه: البخاري: )1)
وســليمان بــن  ،وأنــس بــن مالــك ابــن عمــر، ( الإمــام المحــدث الحجــة أبــو عبــد الــرحمن العــدوي العمــري، ســمع2)

، وغيرهم كثير، توفي سنة سبع وعشـرين ومائـة. ن الثوري وسفيا ،ومالك شعبة، وغيرهم، وحدث عنه: ،يسار
 .6/263سير أعلام النبلاء: 

 .2/843( 1182، ومسلم: )1/71( 134( متفق عليه: البخاري: )3)
 .6/36( شر  السنة للبغوي: 4)
 .3/386:فتح الباري «. هو خبر بمعنى الأمر، والأمر لا يرد بلفر الخبر إلا إذا أريد تأكيده»( قال الحافر: 6)

https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16049
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16049
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16049
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
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ة، والحنابلة، الأول: عليه دم، وإن رجع إلى الميقات، وبه قال المالكي
 .(1)وزفر من الحنفية

الثاني: إن رجع إلى الميقات فلا شيء عليه، وبه قال أبو يوسف ومحمد 
من الحنفية، وهو ظاهر مذهب الشافعي إلا أن يكون قد تلبس بشيء من 

 ى ، وقال أبو حنيفة إذا رجع ولَبَّ أفعال الحج، فلا ينفعه رجوعه في سقوط الدم
 .(2)فلا شيء عليه

المواقيت حدها الشارع؛ تعظيما للحرم، ورعاية له؛ ل لا يتعداها من فهذه 
أتى عليها مريدا لحج أو عمرة، إلا محرما، وقد ثبت هذا التعظيم بالأمر 
الصريح الذي يقتضي التحريم إذا لم يوجد له صارف عنه، ولم يوجد، فمن لم 

ذا مقتضى وه (3)يلتزم الأمر فقد تعدى، وأثم، وأساء، وانتهك حرمة الحرم
والناهي عن  -ويصح قبلها-خطاب التكليف الآمر بالإحرام من هذه المواقيت 

 تجاوزها بغير إحرام، وكذلك ترتب عليه دم وهو مقتضى خطاب الوضع، 
ولا ينفعه الدم في رفع الإثم عنه إذا لم يكن له عذر، وكان عالما بالتحريم، 

الخطابان؛ التكليفي والوضعي، قادرا على الإحرام من الميقات، فههنا قد اجتمع 
خطاب التكليف، وظنوا أن  -لا سيما في هذا الزمان-وقد أغفل كثير من النان

كافيا، والله تعالى أعلى وأعلم  -الذي هو مقتضى خطاب الوضع-إخرا  الدم 
 وأحكم.

                                                 
، الهداية في شر  بداية المبتـدي للمرغينـاني: 3/262، المغني لابن قدامة: 4/41( الاستذكار لابن عبد البر: 1)

1/162. 
 .6/238، المجموع للنووي: 1/162، الهداية في شر  بداية المبتدي للمرغيناني: 2/667( رد المحتار:2)
سـألت مالــك بــن »مــه الله تعــالى عـن ســفيان بـن عيينــة يقــول: ( وقـد نقــل ابـن حــزم بإســناده إلـى الإمــام مالـك رح3)

أنــس عــن رجــل أحــرم مــن المدينــة أو مــن وراء الميقــات؛ فقــال مالــك: هــذا رجــل مخــالف لله تعــالى ولرســوله 
صــلى الله عليــه وســلم أخشــى عليــه الفتنــة فــي الـــدنيا والعــذاب الألــيم فــي الآخــرة، أمــا ســمعت قولــه تعـــالى: 

ي ــيبَهُمْ عَــذَابٌ أَلِّــيمٌ{ )النــور:}فَلْيَحْــذَرِّ الَّــذِّ ــيبَهُمْ فِّتْنَــةٌ أَوْ يُصِّ (، وقــد أمــر النبــي 73نَ يُخَــالِّفُونَ عَــنْ أَمْــرِّهِّ أَنْ تُصِّ
 .8/36، الإحكام في أصول الأحكام: «صلى الله عليه وسلم أن يهل من المواقيت
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 مسألة
 بمنى يوم التروية ليلة التاسع من ذي الحجة حكم المبيت

يَةِّ » عنهما قَالَ: عن جابر بن عبد الله رضي الله فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِّ
، فَرَكِّبَ رَسُولُ اللَِّّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ فَصَلَّى  نًى أهََلُّوا بِّالْحَج ِّ هُوا إِّلَى مِّ وَوَجَّ

بْحَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِّيلًا  شَاءَ وَالصُّ نًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِّبَ وَالْعِّ  حَتَّى طَلَعَتِّ بِّمِّ
مْسُ   .(1)«الشَّ

الطويل في  -رضي الله عنهما-وهذا من حديث جابر بن عبد الله 
وهو »حكاية حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النووي رحمه الله تعالى: 

 .(2)«حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد
م بمنى يوم التروية ليلة التاسع، ففيه مبيت النبي صلى الله عليه وسل

، وقد (4)؛ لا يترتب على تركه دم بإجماع الفقهاء(3)وهذا المبيت سنة مستحب
وُجد هنا الخطاب التكليفي، وهو الندب والاستحباب، وقد ثبت بفعل النبي 
صلى الله عليه وسلم المُبَي ِّن لمجمل القرآن في أعمال الحج، وقد قال صلى الله 

كَكُمْ »عليه وسلم:  وانعقد عليه إجماع العلماء، وفُقد  (6) «لتأخُذُوا عَن ِّي مَنَاسِّ
الخطاب الوضعي؛ إذ هذا المبيت ليس سببا، ولا شرطا، ولا مانعا، ولا غيره من 
أوصاف خطاب الوضع؛ لكن هل نزول حكم هذا المبيت عن رتبة الوجوب، 

 وفقدانه مقتضى خطاب الوضع يعني إهمال النان له؟
ا أكثر الحجيج في هذا الزمان قد تركوا هذه الشعيرة، ولعمري إن وقد رأين

كانت سنة فلقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي فعله الشريف لأن 
يحتفي بها النان، ومن تركها فقد أساء بتركه الاقتداء برسول الله عليه الصلاة 

تعظيم الشعائر  والسلام، وما كان الأسلاف رضي الله عنهم ورحمهم يفرقون في
 . (7)بين الواجب والمندوب، والله المستعان

                                                 
 .6/261( 1736، وأبو داود: )2/887( 1218( أخرجه مسلم: )1)
 .8/163: ( شر  النووي 2)
 .4/264، إِّكمَال المُعْلِّمِّ بفَوَائِّدِّ مُسْلِّم: «المبيت فيها وهو مستحب عند جميع العلماء»( قال القاضي: 3)
 .3/366، المغني لابن قدامة: 8/183، شر  النووي: 4/62، الاستذكار: 1/143( الهداية: 4)
 .2/743( 1276( أخرجه: مسلم: )6)
 .1/143(  يراجع: الهداية: 7)
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 مسألة
 (1)وقت رمي الجمار أيام التشريق

رَمَى رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ »عَنْ جَابِّرغ رضي الله عنه، قَالَ: 
مْ   .(2)«سُ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِّ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِّذَا زَالَتِّ الشَّ

: أَنَّ عَبْدَ اللَِّّّ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:  مَارُ »وروى مالك عَنْ نَافِّعغ لَا تُرْمَى الْجِّ
مْسُ  كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِّذَا زَالَتْ »، وعنه قال: (3)«فِّي الْأَيَّامِّ الثَّلَاثَةِّ حَتَّى تَزُولَ الشَّ

مْسُ رَمَيْنَا  .(4)«الشَّ
ثة بعد يوم النحر، وسميت بذا الاسم؛ لأن النان أيام التشريق هي: الثلا

يشرقون فيها لحوم الهدايا والضحايا أي: ينشرونها في الشمس ويقددونها، وهذه 
 .(6)الأيام الثلاثة هي الأيام المعدودات

ورمي الجمار أيام التشريق واجب من واجبات الحج عند جمهور 
 العلماء؛ يترتب على تركه دم.

زوال الشمس، ولا يجوز تقديمه على الزوال، وبهذا ويبدأ وقت الرمي ب
قال الجمهور: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، ورُوي عن أبي جعفر 

 رضي الله عنهم أن وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها. (7)محمد بن علي

                                                 
 ( واستثناء الرعاة، وأهل السقاية، ومن في حكمهم من المرضى والضعفاء إنما هو في البيتوتة خار  منى.1)
: 2/746( 1277( أخرجــه: مســلم )2) مَــارِّ « وَقَــالَ جَــابِّرٌ رَمَــى النبــي...»، وقــال البخــاري فــي أول بَــاب رَمْــيِّ الْجِّ

 .2/166البخاري: 
 .1/438 (،718( الموطأ )رواية يحيى الليثي(: )3)
 .2/721(، 1767( رواه البخاري: )4)
 .366( بتصرف يسير من: الإيضا  في مناسك الحج والعمرة للنووي: 6)
( هــو: جعفــر بــن محمد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عــنهم، أبــو عبــد الله القرشــي، 7)

نهـم يتعرضـون لجـده أبـي بكـر ظـاهرا الهاشمي، أحد الأعـلام، كـان يغضـب مـن الرافضـة، ويمقـتهم إذا علـم أ
وباطنـا، رأى بعـل الصـحابة كـأنس بـن مالـك، وسـهل بــن سـعد، حـدث عـن: أبيـه أبـي جعفـر البـاقر، وعبيــد 
الله بن أبي رافع، وعروة بن الزبير، وعطاء بن أبي ربا ، وغيرهم، حـدث عنـه: ابنـه موسـى الكـاظم، ويحيـى 

وســـفيان بـــن عيينـــة، وآخـــرون، كـــان مـــن جلـــة علمـــاء  بـــن ســـعيد الأنصـــاري، وأبـــو حنيفـــة، وشـــعبة، ومالـــك،
المدينة، قال أبو حنيفة: ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بـن محمد، مـات جعفـر الصـادق فـي سـنة ثمـان وأربعـين 

 .7/266ومائة. سير أعلام النبلاء: 
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فإن قدم الرمي على الزوال: لزمه الإعادة، وبه قال الجمهور من 
 الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

المذهب الثاني: يجزئه ولا يعيد، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
 .(1)فيمن أراد النفر في اليوم الرابع، ورمى بعد الفجر وقبل الزوال

مار أيام التشريق من زوال الشمس، وأن فتحصل أن بداية وقت رمي الج
فعليه دم؛ لتركه  -بلا عذر-من قدمه لم يُجزئه ذلك وعليه الإعادة، فإن لم يُعد 

واجبا وهو إيقاع عبادة الرمي في وقت محدد لها، وهذا هو الواجب من أقسام 
الحكم التكليفي، وقد اجتمع معه هنا الحكم الوضعي بكون ترك الرمي في وقته 

 .(2)مع عدم الإعادة سببا موجبا للدم أو الفدية المحدد
-والناظر في أمر الحجيج هذا الزمان يرى أكثرهم يجهلون هذا الحكم 

فتجدهم يرمون في كل الأوقات بلا ضابط ولا عذر، ولا التفات  -عربا وعجما
لخطاب تكليف، ولا عمل بمقتضى خطاب الوضع، وهو ترك لهدي النبي 

 سنة الأسلاف رضي الله عنهم، ونقص في نسكهم.صلى الله عليه وسلم، و 
وأكتفي بذكر هذه المسائل؛ فليس الغرض الإحصاء؛ إذ المقام ليس له، 
ولعل المقصود من المسائل التطبيقية قد تم وهو التنبيه على مراعاة الحُكْمَين 
التكليفي والوضعي في هذه الشعيرة المعظمة، والله المستعان، وهو يهدي إلى 

 سبيل.سواء ال

                                                 
، رد المحتــار: 2/343، المحــيط البرهــاني فـي الفقــه النعمــاني لابــن مــازه: 1/147( يراجـع فيمــا ذُكــر: الهدايــة: 1)

 .3/377، المغني: 8/237، المجموع للنوي: 363/ 4، الاستذكار: 2/623
 ( على اختلاف الفقهاء في المقدار الموجب للدم أو الفدية في ترك رمي يوم أو أكثر.2)
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 الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، له الحمد أولا وآخرا، وظاهرا 
وباطنا، وله الثناء والفضل، وصل اللهم على سيد الثقلين، والأولين والآخرين، 

 سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد....
أوقَفَنَا على بعل  فإذ وصل هذا البحثُ الوجيزُ إلى الخاتمة؛ فقد

 التذكيرات؛ التي يمكن أن تُعد نتائج، منها:
.أن الحكم الوضعي والحكم التكليفي يجمعهما الحكم الشرعي 
.أن خطاب التكليف إنشاء، وخطاب الوضع خبر 
  بناء على ذلك فالحكم الوضعي قسيم للحكم التكليفي، وإن كان بعل العلماء

 التكليفي.قد ذهبوا إلى أن الوضعي متضمن في 
 أن خطاب الوضع يُعبر عنه أيضا بـ مالجعليم؛ إذ الشرع هو الذي جعله، وبـ

 مخطاب الإخبارم؛ لكونه مُخبرا عن وجود الحكم التكليفي.
 أن الحكم الوضعي لما كان قسيما للتكليفي في الدخول تحت الحكم الشرعي

، ومالعبادم؛ فقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه بين كلمتي مالمكلفينم
ليدخل الوضعي في الشرعي، ومَن عبر بـ مالمكلفينم قصد توجه الخطاب 
للمكلفين من أولياء من لم يصلح لخطاب التكليف كالصغير والمجنون وما 

 لا يعقل. 
 أن العلماء قد اتفقوا على كون الأسباب، والشروط، والموانع أقساما للحكم

حة والفساد، والرخصة والعزيمة، الوضعي، واختلفوا فيما عدا ذلك من الص
 والأداء والقضاء، ومع ذلك فالجميع راجع للشرع.

 الأسباب، والشروط، والموانع لا تؤثر في إيجاد الحكم أو إعدامه، إنما هي
 أمارات وعلامات على وجود الحكم، فهو يوجد عندها لا بها.

.أنه مع كون الخطابين يجمعهما أصل واحد غير أن بينهما فروقا 
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 ،أن بين خطاب التكليف وخطاب الوضع عموما وخصوصا وجهيا، ومطلقا
 فهما يجتمعان في فروع، ويفترقان في أخرى.

.أنه لابد من اعتناء المكلفين بالخطابين جميعا دون إهمال لأحدهما 
.أنه قد اتضحت العلاقة بين الخطابين في الفروع الفقهية، وظهر أثرها 
ركوب البحر للحج أو العمرة بناء على التردد  أن الفقهاء قد اختلفوا في حكم

بين خطاب التكليف الآمر بالحج والناهي عن تركه، وخطاب الوضع 
 المُخبِّر بالاستطاعة.

 أن سفر المرأة للحج بغير محرم أو زو  ينبغي أن يُعتنى فيه بالخطاب
 التكليفي؛ إذ لم يكلفِّ اُلله تعالى المرأةَ بالحج إلا عند استطاعتها، قال

{ )الحج:  نْ حَرَ غ ينِّ مِّ  (.   68سبحانه: }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِّي الد ِّ
 قد اقترف إثما؛ ولا يغنيه  -عالما ولا عذر له-أن من تعدى الميقات بلا إحرام

 الدم عن التوبة والاستغفار.
 أن المبيت بمنى يوم التروية من شعائر الله، ومن تمام النسك، وهو سنة سيد

لا ينبغي الزهد بذريعة خُلوه عن الطلب الجازم، والنهي المتحتم المرسلين؛ ف
 عن الترك.

 أن من رمى الجمار أيام التشريق قبل الزوال ليس امتثاله لأمر الشرع تاما-
بل يطالبه خطاب الوضع  -على القول الراجح وهو مذهب جمهور السلف

 بالدم أو الفدية.
وحده صاحب المن والفضل  هذا، وما كان فيه من صواب فمن الله تعالى

فهو من العبد المتصف  -ولا يخلو-والإنعام وما كان فيه من خطأ وزلل
بالنقص والجهالة ومن الشيطان المشَاق ِّ للرحمن، نسأل الله تعالى العفو 

 والغفران.
والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت 

 أستغفرك وأتوب إليك.
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 لبنان. –بيروت  -هـ، ط: دار الكتب العلمية 473

التحبير شر  التحرير في أصـول الفقـه، لعـلاء الـدين أبـي الحسـن علـي بـن  -13
 هــ1421هـ، ط: مكتبـة الرشـد 886سليمان المرداوي الحنبلي، المتوفى سنة 

م، الرياض، تحقيق: د. عبـد الـرحمن الجبـرين، د. عـوض القرنـي، 2333 -
 د. أحمد السرا .

التقريــر والتحبيــر فــي علــم الأصــول، لابــن أميــر الحــا  محمد بــن محمد بــن محمد  -14
ـــي، المتـــوفى ســـنة  ـــن عل ـــن حســـن ب هــــ، الطبعـــة الأولـــى، دار الفكـــر، 867ب

 م.1777بيروت، 
هــ، 662للإسـنوي، المتـوفى سـنة:  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول -15

 هـ.1433الطبعة الأولى: مؤسسة الرسالة، بيروت،
التمهيد لما في الموطأ من المعـاني والأسـانيد، لأبـي عمـر يوسـف بـن عبـد  -16

هــــ، 473الله بـــن محمد بـــن عبـــد البـــر بـــن عاصـــم النمـــري القرطبـــي، المتـــوفى: 
الناشــر: وزارة  تحقيــق: مصــطفى بــن أحمــد العلــوي، محمد عبــد الكبيــر البكــري،

 هـ. 1386عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 
هـــ، 762تيســير التحريــر، لمحمــد أمــين، المعــروف بــأمير بادشــاه، المتــوفى  -17

ــــي، مصــــر م، وصــــورته: دار 1732-هـــــ 1361ط:  مصــــطفى البــــابي الْحلَبِّ
م، ودار الفكــــــر، بيــــــروت  1783 -هـــــــ  1433الكتــــــب العلميــــــة، بيــــــروت 

 م.1777 -هـ 1416
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الجـــامع الصـــحيح المختصـــر، لمحمـــد بـــن إســـماعيل أبـــو عبـــد الله البخـــاري  -18
هـــــ ط: دار طــــوق النجــــاة، الطبعــــة: الأولــــى: 267الجعفــــي، المتــــوفى ســــنة:

 هـ.1422
حاشــــية الدســــوقي علــــى الشــــر  الكبيــــر، لشــــمس الــــدين العلامــــة محمد عرفــــه  -19

 الدســــوقي علــــى الشــــر  الكبيــــر لأبــــي البركــــات أحمــــد الــــدردير، تحقيــــق محمد
 عليش، ط: دار الفكر، بيروت.

ــــــة الأوليــــــاء وطبقــــــات الأصــــــفياء، لأبــــــي نعــــــيم أحمــــــد بــــــن عبــــــد الله  -21 حلي
 هـ.1436الأصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط الرابعة 

رفــع الحاجــب عــن مختصــر ابــن الحاجــب، الطبعــة الأولــى، عــالم الكتــب،  -21
 م.1777 -هـ 1417بيروت لبنان، 

ة المناظر في أصـول الفقـه علـى مـذهب روضة الناظر روضة الناظر وجن -22
الإمــام أحمــد بــن حنبــل، مؤسســة الري ــان للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة: 

ــــة  م.، وط: جامعــــة الإمــــام محمد بــــن ســــعود، 2332-هـــــ1423الطبعــــة الثاني
، تحقيــــق: د. عبــــد العزيــــز عبــــد الــــرحمن 1377الريــــاض، الطبعــــة الثانيــــة، 

 السعيد.
سـول، للشـيخ محمد بخيـت المطيعـى، ط: جامعـة سلم الوصول لشر  نهايـة ال -23

 الأزهر.
هـــ طبعــة: المكتبــة العصــرية، 266ســنن أبــي داود ســليمان بــن الأشــعث، ت -24

صــــيدا،بيروت، ودار الكتــــب العلميــــة بيــــروت، و ط دار الحــــديث، القــــاهرة، 
 هـ.1438

ســنن البيهقــي الكبــرى، لأحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى أبــو بكــر  -25
هـــ، الناشــر: مركــز هجــر للبحــوث والدراســات 468نة: البيهقــي، المتــوفى ســ

العربيـــة والإســـلامية، تحقيــــق عبـــد الله بــــن عبـــد المحســــن التركـــي، الطبعــــة: 
 م. 2311 -هـ  1432الأولى، 

ســنن البيهقــي الكبــرى، لأحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى أبــو بكــر  -26
 هــــــ، ط: مكتبـــــة دار البـــــاز، مكـــــة المكرمـــــة،468البيهقـــــي، المتـــــوفى ســـــنة: 

 م، تحقيق: محمد عبد القادر عطا.1774 -هـ 1414
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سنن سعيد بن منصور، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني  -27
ه، تحقيـــق: حبيـــب الـــرحمن الأعظمـــي، الناشـــر: 226الجوزجـــاني، متـــوفى: 

 م. 1782-هـ 1433الدار السلفية، الهند، الطبعة: الأولى، 
عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبـد سير أعلام النبلاء، لمحمد بن أحمد بن  -28

ــــوفى ســــنة:  ــــروت، 648الله، مت هـــــ، الطبعــــة التاســــعة، مؤسســــة الرســــالة، بي
 هـ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي.1413

شر  التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقة، وبالهامش شر   -29
ر التفتـازاني، الشـافعي، التوضيح للتنقيح المذكور لسعد الدين مسعود بن عم

هــ، مكتبـة ومطبعـة محمد علـي صـبيح وأولاده، ودار الكتـب 672المتوفى سنة:
 م، بيروت.1777 -هـ 1417العلمية، 

شـر  السـنة، لمحيـي السـنة، أبـو محمد الحسـين بـن مسـعود بـن محمد بـن الفـراء  -31
م 1783 -هــــــ 1433هــــــ(، ط: الثانيـــــة، 617البغـــــوي الشـــــافعي )المتـــــوفى: 

عيب الأرنــــؤوط، محمد زهيــــر الشــــاويش،  ط: المكتــــب الإســــلامي، تحقيـــق: شــــ
 دمشق، بيروت.

شـــر  الكوكـــب المنيـــر، المســـمى بمختصـــر التحريـــر، أو المختبـــر المبتكـــر  -31
شر  المختصر في أصول الفقه، لمحمد بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز بـن علـي 

ــــوفى ســــنة: ــــابن النجــــار المت ــــي المعــــروف ب ــــوحي الحنبل ــــة 762الفت هـــــ، مكتب
 م، تحقيق: محمد الزحيلي، ونزيه حماد.1776-هـ1418يكان، العب

شــر  تنقــيح الفصــول فــي الأصــول، لشــهاب الــدين أبــي العبــان أحمــد بــن  -32
هــ، وبهامشــه شـر  أبــي العبــان 684إدريـس القرافــي المـالكي المتــوفى ســنة: 

هــ، 876أحمـد بـن موسـى بـن عبـد الحـق الشـهير بـابن حلـول، المتـوفى سـنة 
م، وط: شـــــــركة الطباعـــــــة الفنيـــــــة 1713 –هــــــــ 1328 المطبعــــــة التونســـــــية،

م، تحقيـــق: طـــه عبـــد الـــرؤوف 1763-هــــ 1373المتحـــدة، الطبعـــة الأولـــى، 
 سعد.
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ــدِّ مُســلم،  -33 يح مُسْــلِّم لِّلقاضــي عيــاض المُسَــم ى إِّكمَــالُ المُعْلِّــمِّ بفَوَائِّ شــر  صَــحِّ
للقاضي عياض بـن موسـى بـن عيـاض بـن عمـرون اليحصـبي السـبتي، أبـو 

يل، دار الوفــــاء 644ى:الفضــــل، المتــــوف ــــى إِّسْــــمَاعِّ هـــــ، تحقيــــق الــــدكتور يحْيَ
 م. 1778 -هـ  1417للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، 

صحيح مسلم بشر  النووي، لأبي زكريـا يحيـى بـن شـرف النـووي، المتـوفى  -34
 هـ.1372هـ، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 767سنة: 

، لمســــلم بــــن الحجــــا  أبــــو الحســــين القشــــيري النيســــابوري، صــــحيح مســــلم -35
هـــ، ط: دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، تحقيــق: محمد 271المتــوفى ســنة:

 فؤاد عبد الباقي.
غمز عيون البصائر في شر  الأشباه والنظائر، لأحمـد بـن محمد مكـي، أبـو  -36

 هــــ، ط:1378العبـــان، شـــهاب الـــدين الحســـيني الحمـــوي الحنفـــي، متـــوفى: 
 م، دار الكتب العلمية.1786 -هـ 1436الأولى، 

فتح الباري بشر  صـحيح البخـاري، لأحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل  -37
هــــ، رقـــم كتبـــه 1367العســـقلاني الشـــافعي، الناشـــر: دار المعرفـــة، بيـــروت، 

وأبوابه وأحاديثـه: محمد فـؤاد عبـد البـاقي، قـام بإخراجـه وصـححه وأشـرف علـى 
طيــب، عليــه تعليقــات العلامــة: عبــد العزيــز بــن عبــد طبعـه: محــب الــدين الخ

 الله بن باز.
الفـــروق أو أنـــوار البـــروق فـــي أنـــواء الفـــروق )مـــع الهـــوامش(، أبـــو العبـــان  -38

هـ، تحقيق خليل المنصـور، 784أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، توفي 
 م، بيروت.1778 -هـ 1418الناشر دار الكتب العلمية، 

علـــي محمد بـــن نظـــام الـــدين الأنصـــاري بشـــر  مســـلم فـــواتح الرحمـــوت لعبـــد ال -39
دار  :الثبــوت فــي أصــول الفقــه لمحــب الله بــن عبــد الشــكور، الطبعــة الثالثــة

 م.1773هـ 1414إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي 
م دار الكتـب 1777هــ/1418قواطع الأدلة فـي الأصـول، الطبعـة الأولـى:  -41

محمد حســن محمد حســن إســماعيل الشــافعي، العلميــة، بيــروت، لبنــان، المحقــق: 
 هـ الملك فهد الوطنية.  1417وط: الأولى 



 

 
 (تطبيقيةٌ دراسةٌ) يِّعِضْالوَوَ يِّيفِلِكْالتَ ينِمَكْين الحُبَ ةُلاقَالعِ

 

 

كشف الأسرار عن أصـول فخـر السـلام البـزدوي، لعـلاء الـدين عبـد العزيـز  -41
هـــــ، ط: دار الكتــــاب الإســــلامي، 633بــــن أحمــــد البخــــاري، المتــــوفى ســــنة:

 م.1776هـ _ 1417والطبعة الثانية، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر
المجمـوع شـر  المهــذب، لمحيـي الـدين بــن شـرف النـووي، ط: الأولــى، دار  -42

 م، تحقيق: محمود مطرحي.1777 -هـ 1416الفكر،بيروت
المحصول في علم الأصول، لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي،  -43

م  1776 -هــ  1418هـ، ط: الثالثة، مؤسسـة الرسـالة، 737المتوفى سنة: 
لدكتور طـه جـابر فيـاض العلـواني، وط: جامعـة الإمـام محمد دراسة وتحقيق: ا

 هـ.1433بن سعود الإسلامية، الرياض، الطبعة الأولى، 
المحلـــى بالآثـــار، لأبـــي محمد علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـعيد بـــن حـــزم الأندلســـي  -44

 بيروت. –هـ، ط: دار الفكر 467القرطبي الظاهري، المتوفى: 
بي المعالي برهان الدين محمود بـن المحيط البرهاني في الفقه النعماني، لأ -45

هـــ، 717أحمـد بـن عبـد العزيـز بـن عمـر بـن مَـازَةَ البخـاري الحنفـي، متـوفى: 
م، دار 2334 -هــ 1424تحقيق: عبـد الكـريم سـامي الجنـدي، ط: الأولـى، 

 الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
هـــــ، دار الكتــــب 1413المستصــــفى فــــي علــــم الأصــــول، الطبعــــة الأولــــى،  -46

 بيروت، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي.العلمية، 
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